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139637 ‐ هل يجوز للوالد بيع ما يمله ولده؟

السؤال

هل يجوز للوالد أن يبيع ما يمله ولده ؟ مع الشرح والأدلة من فضلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

روى ابن ماجه (2291) عن جابِرِ بن عبدِ اله رض اله عنهما انَّ رجلا قَال : يا رسول اله ، انَّ ل مالا وولَدًا ، وانَّ ابِ يرِيدُ

انْ يجتَاح مال ! فَقَال : (انْت ومالُكَ لابِيكَ) .

هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لجر اءج : قَال دِّهج نع بِيها نبٍ عيشُع نرِو بمع نورواه ابن ماجة أيضا (2292) وأحمد (6863) ع

وسلَّم فَقَال : انَّ ابِ اجتَاح مال ! فَقَال : (انْت ومالُكَ بِيكَ) وقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (انَّ اودكم من اطْيبِ

. (هِمالوما نلُوا مَف ، مِبسك

صححه الألبان ف "صحيح ابن ماجة" .

واللام ف قوله صل اله عليه وسلم : (بِيكَ) ليست للتمليك ، فالوالد لا يملك مال ولده ، وذلك لأن النب صل اله عليه وسلم

جمع بين الولد وماله بقوله : (انْت ومالُكَ بِيكَ) ومعلوم أن الولد حر لا يمله أبوه ، فذلك ماله أيضاً .

وذهب أكثر العلماء إل أن المقصود بالحديث : أن الولد يبر أباه بنفسه وماله بقدر استطاعته ، ولا يخرج عن أمره ف ذلك .

وذهب آخرون إل أن اللام للإباحة ، فقالوا : يباح للأب أن يأخذ من مال ولده .

قال ابن عبد البر رحمه اله :

ليس عل (نْتا) : التمليك ، وكما كان قوله عليه الصلاة والسلام ليس عل (َبِيك َالُكمو نْتا) : ه عليه وسلمال قوله صل "

. البر به والإكرام له " انته نه علالتمليك ، ول ليس عل (الُكمو) : ذلك قوله عليه الصلاة والسلامالتمليك ، ف

"الاستذكار" (7/525) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/139637/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%87
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وقال الطحاوي رحمه اله :

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبكَ اذَلو ، يهف ودجوم بِه ادرالْم : دِيثِ فَقَالذَا الْحادِ بِهرالْم ناسِ عبالْع ندَ بمحفَرٍ معا جبلْت ااس "

نَلو ، اهإي بِيهلْكِ ام َلع بِيه اماهإي لُهعج ني فَلَم ، بِيه املَهعفَج نبا المو نبا يهف عمفَج (بِيك َالُكمو نْتا) : يهف قَال

 ْنا : َنعم َلع نَلو ، الَهم اهإي هيلتَم َنعم َلع سلَي (بِيك َالُكم) : لُهكَ قَوذَل ثْلفَم ، يهف بِيهلِ اقَو نع جخْري  ْنا َلع

. يهف هلقَو نع جخْري

هال ضرٍ رب ِبلِ اقَوك (بِيك َالُكمو نْتا) : ِدِيثذَا الْحه ف لَّمسو هلَيع هال َّلص لُهقَو : فَقَال نْهانَ عرمع ِبا نلْت اباسو

. انته "(هال ولسا رلَك ي المنَا وا اإنَّم) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرل نْهع

"مشل الآثار" (2/455) .

وقال ابن القيم رحمه اله :

نمو ..، بِيه نبا الم احبي  ْإذ ةاحبْل و : قُولي مكثَركاا ، ولْكِ قَطْعلْمل تسلَي [(بِيك) : قوله ف يعن] ِدِيثالْح ف مَّالو"

. انته "لَتُهدو دَتُهفَائ طَّلَتتَع ادِيثِ ، ودُ بِالْحعسا ةاحبْل ه قُولي

"إعلام الموقعين" (1/154) .

وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه اله :

"هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده ، ومعن ذلك : أن الإنسان إذا كان له مال : فإنَّ لأبيه أن يتبسط بهذا المال ، وأن يأخذ من

هذا المال ما يشاء لن بشروط :

الشرط الأول : ألا يون ف أخذه ضرر عل الابن ، فإن كان ف أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغط به من البرد ، أو

أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه : فإن ذلك لا يجوز للأب .

الشرط الثان : أن لا تتعلق به حاجة للابن ، فلو كان عند الابن سيارة يحتاجها ف ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمنه

أن يشتري بدلها : فليس له أن يأخذها بأي حال .

الشرط الثالث : أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر ؛ لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ، ولأن فيه تفضيلا لبعض

الأبناء عل بعض إذا لم ين الثان محتاجاً ، فإن كان محتاجاً : فإن إعطاء الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون : ليس

فيه تفضيل بل هو واجب عليه .
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وعل كل حال : هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ، ولنه مشروط بما ذكرنا" انته . "فتاوى إسلامية" (4/136) .

وهناك شرط رابع ذهب إل القول به جمهور العلماء ، خلافاً للإمام أحمد رحمهم اله ، وهو :

أن يأخذ الأب مال ولده لحاجته إليه ، فإن كان غير محتاج ، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً إلا برض ولده .

ه صله عنها قالت : قال رسول الال ذلك بعدة أحاديث ، منها : ما رواه الحاكم (3123) عن عائشة رض وقد استدلوا عل

اله عليه وسلم : (إن أولادكم هبة اله لم [يهب لمن يشَاء انَاثاً ويهب لمن يشَاء الذُّكور] فهم وأموالهم لم إذا احتجتم إليها) .

صححه الحاكم عل شرط الشيخين ، ووافقه الذهب ، وصححه الألبان ف "السلسلة الصحيحة" ( 2564 ) ، وقال :

"وف الحديث فائدة فقهية هامة ، وه أنه يبيِن أن الحديث المشهور (انْت ومالُكَ لابِيكَ) ليس عل إطلاقه ، بحيث أن الأب يأخذ

. ه أعلم" انتهمن مال ابنه ما يشاء ، كلا ، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه . وال

قال ابن قدامة رحمه اله ‐ بعد أن ذكر أن مذهب الإمام أحمد أن للأب أن يأخذ من مال ولده مع حاجة الأب وعدمها ‐ قال :

"وقال أبو حنيفة ومالك والشافع : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته ; لأن النب صل اله عليه وسلم قال : (انَّ

دِماءكم واموالَم علَيم حرام ، كحرمة يومم هذَا ، ف شَهرِكم هذَا) متفق عليه . وروي أن النب صل اله عليه وسلم قال :

مال نفسه , فلم يجز انتزاعه منه" انته ؛ ولأن ملك الابن تام عل (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه) رواه الدارقطن

من "المغن" (5/395) باختصار .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" الحديث يعم الابن والبنت ، ويدل عل ذلك أيضا قوله صل اله عليه وسلم ف حديث عائشة رض اله عنها : (إن أطيب ما

أكلتم من كسبم ، وإن أولادكم من كسبم) رواه الخمسة . لن يشترط ألا يون ف ذلك ضرر بين عل الولد ذكرا كان أو

أنث ؛ لقوله صل اله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) ، وما جاء ف معناه من الأدلة ، وأن لا يأخذ الوالد ذلك تثرا ، بل

. يأخذه لحاجة" انته

"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/181) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله :

"لا شك أن الوالد له حق ، والبر به واجب ، وله أن يأخذ من مال ولده وراتبه ومهر ابنته وراتبها ما لا يضر بهما ولا يحتاجانه ؛

لقوله صل اله عليه وسلم : (انْت ومالُكَ لابِيكَ) .
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. ذلك إذا احتاج إليه" انته ا من المال لحاجته ، وإنما يأخذ ما زاد علوليس للوالد أن يضر ولده ؛ بأن لا يترك معه شيى

"المنتق من فتاوى الفوزان" (55/1) .

ثانياً :

أما بيع الأب لما يمله ولده ، فإن باعه قبل أن يتمله فلا يصح ذلك ، لأنه باع شيئاً لا يمله .

وأما إن باعه بعد أن تمله ، فإن كان الأب محتاجاً إل هذا المال ، والولد غير محتاج إليه فيجوز له ذلك ، وأما مع حاجة

الولد ، أو عدم حاجة الأب ، وإنما كان يأخذ المال إسرافاً وتبذيراً ، فلا يجوز ذلك .

قال ابن الأثير رحمه اله :

"قال الخطاب : يشْبِه أن يون ما ذكره من اجتياح والده مالَه أن مقْدّار ما يحتاج إليه ف النَّفَقة شء كثير لا يسعه مالُه إلا أنْ

يجتَاح أصلَه ، فلم يرخّص له ف تَرك النَّفَقة عليه . وقال له : أنْت ومالُك لأبيك . علَ معن أنه إذا احتَاج إل مالك أخَذَ منْك

قَدْر الحاجة ، وإذا لم ين لك مال وكان لك كسب لَزمك أن تَتَسب وتُنْفق عليه .

. داً ذهب إليه" انتهلَم أحذيراً فَلا أعافاً وتَبرليه إسع ه ويأتتَاحجي َّتاله له حة مبه إباح ون أرادا أن يفأم

"النهاية ف غريب الأثر" (1/834) .

واله أعلم


